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Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui a loué un bien ne lui
appartenant pas et sans mandat du propriétaire. En effet, un tel acte constitue une faute qui, étant la
cause directe de l'éviction du preneur, l'oblige à réparer le préjudice subi par ce dernier, notamment la
perte de son fonds de commerce. L'existence de la relation locative, en tant que fait matériel, peut être
établie par tous moyens de preuve, y compris par témoins.

Résumé en arabe

كراء تجاري
– الوسائل المقبولة ف إثبات العلاقة الرائية – مسؤولية مري المحل بغير إذن ماله عن إفراغ المتري حسن النية.

تعتبر العلاقة الرائية الرابطة بين الطرفين بخصوص استغلال عقار لممارسة نشاط حرف مجرد واقعة مادية يمن إثباتها بسائر وسائل
الإثبات بما فيها شهادة الشهود، عملا بمفهوم الفقرة الأول من الفصل 629 من ق ل ع، الت تقض بأنه يلزم أن يثبت كراء العقارات و

https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/responsabilite-civile/
https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/civil/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%b6/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/responsabilite-delictuelle/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/rejet/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/preuve-par-temoins/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/preuve/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/perte-du-fonds-de-commerce/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/perte-du-fonds-de-commerce/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/obligations-du-bailleur/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/indemnisation-du-preneur/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/indemnisation-du-preneur/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/garantie-deviction/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/faute/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/fait-materiel/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/bail-de-la-chose-dautrui/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/bail-de-la-chose-dautrui/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/appreciation-souveraine-des-juges-du-fond/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/appreciation-souveraine-des-juges-du-fond/
https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/bail-de-la-chose-dautrui-le-bailleur-engage-sa-responsabilite-pour-la-perte-du-fonds-de-commerce-du-locataire-evince-cass-civ-2009/


Bail de la chose d’autrui : le bailleur engage sa responsabilité pour la perte du fonds de commerce du locataire évincé (Cass. civ. 2009)

3/5

الحقوق العقارية بالتابة إذا عقدت لأكثر من سنة، فإن لم يوجد محرر متوب اعتبر الراء قد أجري لمدة غير محدودة.
إكراء محل تجاري لا يمله المري و غير مأذون له ف كرائه يشل سببا مباشرا ف حصول الضرر للمتري من جراء إفراغ المحل،
لتحقق ملية الغير له، و تقوم مسؤولية المري الشخصية عن خطئه المتمثل ف الإخلال بالتزامه بالضمان للمتري، و يرجع ف تقدير

التعويض المستحق للمتري عن الإفراغ إل ما تقرره القواعد العامة للمسؤولية المدنية لا إل ما يحدده ظهير 24/5/1955.
رفض الطلب

Texte intégral

القرار عدد 766، الصادر بتاريخ 4 مارس 2009، ف الملف عدد 2052/1/3/2006
باسم جلالة الملك

مة الاستئناف بمراكش تحت عدد 699 بتاريخ 06/04/2006 فحيث يؤخذ من محتويات الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن مح
الملف المدن عدد حسن ادع أمام المحمة الابتدائية بنفس المدينة أنه بمقتض عقد شفوي اكترى من المدع عليه الطاهر قطعة
أرضية مسيجة بحائط و بها كراج ذو مساحة 30 م م، تقريبا، اتفقا عل الحرث منذ سنة 1995 بسومة 600 درهم، و ظل يمارس نشاطه
بالعين المتراة بدون منازع و يؤدي للمدع عليه واجبات الراء بانتظام إل غاية 11/06/2001 عندما رفعت ضده دعوى من طرف
حسن فؤاد و حسن كريم اللذين طلبا خلالها الحم بطرده من العين المتراة بحجة أنهما يملانها و يحتلها بدون سند، و رغم أنه تمسك
بالعلاقة الرائية الت تربطه بوالدهما الطاهر، و إدلائه بالترخيص الذي وقعه هذا الأخير و يطلب فيه من الوكالة المستقلة ربط العين
المتراة بشبة الهرباء، فإن المحمة قضت عليه بالإفراغ أيد استئنافيا بالقرار الصادر بتاريخ 20/02/2003 تحت عدد 510 الموجود
رفقته، بعلة أنه عل فرض ثبوت العلاقة الرائية بين المدع و المدع عليه فإن تلك العلاقة لا تلزم المدعيين ف النازلة ما لم يدل
المري والدهما الطاهر بوكالة تعيه حق الراء، و بما أن المدع المحوم عليه بالإفراغ اعتمر المحل مدة تفوق سبع سنوات و كون به
أصلا تجاريا، و أن المدع عليه هو الذي أوهمه بأنه يملك العين المراة بدليل الترخيص له بربطها بشبة الهرباء، فإنه ملزم بالتعويض
عن الضرر اللاحق به من جراء ذلك الإفراغ الذي أفقده أصله التجاري، طالبا الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض الذي يستحقه، و الحم
عل المدع عليه بأداء تعويض مسبق قدره 10.000 درهم و حفظ حقه ف تحديد التعويض النهائ عل ضوء الخبرة معززا الطلب
بالقرار الاستئناف الذي قض عل المدع الحال بالإفراغ و التعويض، و بصورة لمحضر الإفراغ و للإذن بإدخال الهرباء، و صورة
لورقة أداء الضريبة، و بعد جواب المدع عليه و الأمر ببحث و إنجازه و التعقيب عليه و الأمر بخبرة و إنجازها و التعقيب عليها من
المدع و الإدلاء من المدع عليه بمستنتجاته عل ضوئها مع مقال مضاد مفاده أنه لا يمن الحم عليه بالتعويض و الحال أنه لم يستفد
قط من الراء، و أنه لم يثبت أداء ثمن كراء للمحل، طالبا ف حالة اعتباره مريا الحم عل المدع عليه ف المقال المضاد بأدائه
للمدع مبلغ 42000 درهم عن كراء 70 شهر الت أقر بها بالسومة الت حددها بنفسه، مرفقا الطلب بصور لل من حم إداري وقرار
إداري، و شهادة طبية و نسخة من محضر إنذار استجواب، و بعد انتهاء الإجراءات قضت المحمة برفض الطلبين الأصل و المضاد.
فاستأنف المدع عليه الأصل الحم المذكور مثيرا بأن الحم المستأنف علل ما قض به بأن الطاعن لا تربطه مع مال العقار أي
عقدة كرائية و من ثم لا حق له ف المطالبة بالتعويض عن الإخلاء، رغم أنه لم يرفع دعواه ضد المالين، و إنما رفعها ضد الطاهر
بصفته من أكرى له العين بعدما أوهمه أنه مالك العقار، كما أثار أن رفض الطلب أسس عل أن العلاقة الرائية غير ثابتة، مع أنها ثابتة
بشهادة الشاهد المستمع إليه أثناء البحث و بإقرار المستأنف عليه بها عندما طلب ف المقال المضاد الحم عل المدع بأداء واجبات
الراء عن المدة الت قضاها الطاعن ف العين المتراة، و أن المستأنف عليه واقعة بإيهامه أنه المالك للعقار و المتعاقد معه عل تلك
الصفة، فإنه أخف عليه واقعة عدم تمله العقار الذي تعاقد بشأنه معه طالبا إلغاء الحم المستأنف و الحم من جديد بإفراغ المستأنف
عليهما، و بعد الأمر ببحث و إنجازه و التعقيب عليه من الطرفين و انتهاء الردود، قضت محمة الاستئناف بإلغاء الحم الابتدائ فيما
قض به ف المقال الأصل و الحم من جديد عل المستأنف عليه بأدائه للمستأنف مبلغ 56600 درهم تعويضا إجماليا، و هذا هو القرار
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المطعون فيه.
ف شأن الوسيلتين الأول و الثانية و الفرع الثان من الثانية:

حيث يعيب الطاعن عل القرار المذكور خرق قاعدة مسطرية منصوص عليها ف الفصل 79 من ق م م، و قواعد الإثبات المنصوص
عليها ف الفصلين 405 و 410 من ق ل ع، و انعدام الأساس و التعليل لعدم مناقشة حجة قاطع، ذلك أن المحمة المصدرة له، كما هو
واضح من تنصيصاته، استمعت إل الشاهد عبد العزيز ف محضر البحث الذي أمرت به، رغم أنه جرح الشاهد المذكور، عل اعتبار أن
له مصلحة ف النزاع لونه هو الذي يتري المحل من أجل السن فيه فقام بتوليته إل المطلوب دون علم الطاعن، و تأكيدا لمضمون
التجريح أدل الطالب بمذكرة موقعة من نائب المطلوب مرفوقة بمستنتجاته المؤرخة ف 30/12/2005 أكد فيها بأن الشاهد هو الذي قام
بتولية المحل له، مؤكدا بأن هذا التجريح موجه للشاهد ف أداء شهادته، و أنه دفع استئنافيا بمقتضيات الفصلين 405 و 410 من ق ل
ع، لأن المطلوب سبق أن أدل بمذكرتيه المؤرختين ف 02/07/2001 و 15/08/2001 أمام المحمة الابتدائية ف الملف 911/01
بواسطة نائبه المأذون له، أوضح فيهما بأن المتري السابق الشاهد تنازل له عن المحل بموافقة ماله الأصل، و هو إقرار قضائ من
المطلوب، و هو حجة قاطعة عل صاحبه وفقا للفصلين أعلاه، و المحمة لما تبت ف التجريح المذكور ف الحال بحم مستقل و لم
تلفت إل الحجة المذكورة و لم تناقشها عل الإطلاق، و ذهبت إل أن التصرف بالتولية غير ثابت دون التعليل، فإنها بتت ف مضمون

الشهادة و لم تبت ف أهلية الشاهد و لم تجب عل الحجج المقدمة من الخصوم المنزل منزلة انعدام التعليل.
لن إن تقييم أدلة الدعوى يخضع للسلطة التقديرية للمحمة مت استندت ف ذلك إل مقدمات تؤدي إل نتيجة مقبولة بتعليل سائغ، و
الثابت من وقائع الدعوى و أدلتها المعروضة عل قضاة الموضوع أن الطاعن أذن للمطلوب بإدخال الهرباء و صرح ف جلسة البحث
المنجزة استئنافيا عل ذمة القضية أن المستأنف ( المطلوب حاليا) كلف بحراسة المحل، و أن الطاعن المذكور طلب ف المقال
ظل فيها المطلوب يشغل المحل موضوع النزاع، و أن المستشار المقرر بت ف راء عن المدة التم له بأداء واجبات الالمضاد الح
التجريح الموجه إل الشاهد بقرار الاستماع إليه بعلة عدم الإدلاء بأية حجة تثبته، و أن الحم السابق الذي بت ابتدائيا بإفراغ  المطلوب
ف الملف 911/01 و القرار الاستئناف المؤيد له الصادر ف الملف 3515/02 لم يشر أي منهما غل الإقرار بالتولية و لم يؤسس عليها
القرار الاستئناف المستدل به، و إنما أسس عل الاحتلال بدون سند، و المحمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته ف جانب منه،  »
بأن إفادة الشاهد عبد العزيز الجلباب لا ينال منها القول بأن له مصلحة ف النزاع الذي قام بالتولية ما دام التصرف غير ثابت، فضلا
عل أن هذا يتعارض مع ما تم التصريح به ف جلسة البحث من أن المستأنف كلف بحراسة المحل و مع تمينه من الإذن بإدخال
الهرباء »، تون قيمت كافة وثائق الملف فاعتبرت عن صواب التولية غير قائمة لعدم ثبوت التصرف بها، و الشاهد ذا أهلية لداء
الشهادة فاستبعدت ضمنا المستنتجات المثارة بمذكرة الطاعن المؤرخة ف 30/12/2005 و ما تضمنته له إل تلك المستنتجات، فتبت

ف التجريح بحم مستقل و ناقشت الدفوع الت لها تأثير عل قضائها فركزته عل أساس و عللت قرارها بما فيه الفاية.
و فيما يرجع للفرع الأول من الوسيلة الثانية و الوسيلة الرابعة:

و حيث يعيب الطاعن عل القرار انعدام التعليل و الأساس القانون و خرق الفصل 443 من ق ل ع، ذلك أنه جاء ف تعليله بأن العلاقة
الرائية الت تربط بين الطرفين ثابتة بشهادة الشاهد عبد العزيز الذي أكد أنه بتليف من المطلوب توسط ف إيجاد متر جديد، مع أن
المطلوب المذكور ادع ف افتتاحية الدعوى بأنه يتري المحل بسومة قدرها 600 درهم، و الت لا يقبل إثباتها بشهادة الشهود لون
،الفصل المذكور و ما سار عليه الاجتهاد القضائ قيمتها تتجاوز 250 درهما عملا بالفصل أعلاه، و بالرغم من المنع الصريح الوارد ف
فإن المحمة استندت ف قرارها عل إفادة الشاهد، كما أن المطلوب التمس الحم له بالتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء
إفراغه من المدع فيه بمقتض القرار الاستئناف الصادر بتاريخ 20/02/2003 ف الملف المدن 3515/02 الذي فقد بموجبه مزاولة
نشاطه الحرف بالمحل المذكور قبل إتمام أربع سنوات من تاريخ عقد الراء المزعوم بسبب إغلاقه من طرف السلطة بتاريخ
18/08/1998 بناء عل تظلم تقدم به الجيران، فأصدرت المحمة الإدارية حما بإلغاء قرار السلطة، إلا أن الغرفة الإدارية بالمجلس
العل ألغت الحم الإداري، و بالرغم من عدم إتمام أربع سنوات متتالية وفقا لما ينص عليه الفصل الخامس من ظهير 24 ماي 1955،
فإن القرار المطعون فيه ذهب غل أن المطلوب يستحق التعويض عما لحقه من ضرر، تمثل ف إنذثار أصله التجاري الذي تم تقويمه
أنه أغفل مناقشة حجج تستوف ون عوض المطلوب عن أصل معدوم و غير موجود أصلا، فضلا علالخبرة، و بذلك ي بمقتض

مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع، مما يعرضه للنقض.
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لن حيث من جهة فإن النزاع لا يتعلق بقيمة السومة الرائية للمحل، و إنما ينصب عل وجود علاقة كرائية من عدم قيامها، و ه واقعة
من الفصل 629 من ق ل ع، الت ري بسائر وسائل الإثبات و منها الشهود، عملا بمفهوم الفقرة الأولمواجهة الم ن إثباتها فمادية يم
تقض بأنه  » يلزم أن يثبت كراء العقارات و الحقوق العقارية بالتابة إذا عقدت لأكثر من سنة، فإن لم يوجد محرر متوب اعتبر الراء
قد أجري لمدة غير محدودة  » و المحمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت ف قرارها لإثبات وجود العلاقة الرائية بين الطرفين
عل شهادة الشاهد عبد العزيز الذي استمعت غليه ف المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية ف محضر البحث المنجزين فيهما عل ذمة
القضية، و قيمتهما ف إطار ما خول لها من سلطة ف ذلك، فاستخلصت عن صواب وجود علاقة كرائية، فإنها لم تخرج من نطاق

الفصل 443 المستدل به.
و من جهة أخرى فإن موضوع الدعوى هو المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمطلوب بسبب إفراغه من أصله التجاري و من
جراء إخفاء الطالب لواقعة كون أبنائه هم المالون للعين المتراة، و أن الفصل 78 من ق ل ع، يقتض بأن كل شخص مسؤول عن
الضرر المادي و المعنوي الذي يحدثه بخطئه أيضا عندما يثبت أن الخطأ هو السبب المباشر ف ذلك الضرر، و الثابت من وقائع
الدعوى و مستنداتها المعروضة عل قضاة الموضوع أن المطلوب ظل يستغل الورش المياني و لم يوقف استغلاله له، رغم صدور
مة الإدارية التاستعمال السلطة أمام المح بالشطط ف قرار الوال بإيقاف استغلاله بتاريخ 18/08/1998 و إنما طعن ف قرار الوال
ألغت القرار المذكور، و لم يصدر قرار إلغاء حم المحمة الإدارية المشار إليه إلا بتاريخ 26/01/2001 من طرف الغرفة الإدارية
القاض الطالب إلا بتاريخ 22/06/2003 أي تنفيذا للقرار الاستئناف و لم يفرغ المطلوب المحل و يسلم مفاتيحه إل ،بالمجلس الأعل
بتأييد الحم الابتدائ القاض عليه بالإفراغ من محل النزاع، و المحمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته ف الجانب الآخر منه بأنه
 » لما كان ثابتا من خلال القرار الاستئناف عدد 510 الصادر بتاريخ 20/02/2003 أن المستأنف قد أفرغ المحل المتري له لتحقق
ون خطأ الأخير محققا لإخلاله بالتزامه استنادا إلذلك، فإنه ي ن مأذونا له فية الغير له، و لأن المستأنف عليه المتعاقد معه لم يمل
مقتضيات الفصل 646 من ق ل ع »، تون بحثت ف عناصر المسؤولية من خطأ و ضرر و علاقة سببية بينهما، فاعتبرت عن صواب
الخطأ الذي ارتبه الطلب بإكراء محل لا يمله و لا مأذونا له ف إكرائه هو السبب المباشر ف حدوث الضرر الناتج إفراغه من أصله
التجاري الذي ظل يستغله إل تاريخ الإفراغ ف سنة 2003، فطبقت الفصل أعلاه و لم تخرق أي نص قانون فركزت قضاءها عل أساس

و عللت قرارها بما فيه الفاية و ما بالفراغ و الوسيلة عل غير أساس.

لهذه الأسباب

قض المجلس الأعل برفض الطلب.
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